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:وتتوزع إلى ما یأتي:1الضمانات الدستوریة  العامة  لحقوق الإنسان

 :وجود دستور مدون-1

 'الدستور ' ھو القانون الأعلى الذي یحدد القواعد الأساسیة لشكل الدولة (بسیطة أم 

مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمھوري) وشكل الحكومة (رئاسیة أم برلمانیة) وینظم 

السلطات العامة فیھا من حیث التكوین والاختصاص والعلاقات التي بین السلطات 

وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسیة للأفراد والجماعات ویضع الضمانات 

لھا تجاه السلطة وتقسم الدساتیر من حیث تدوینھا أو عدم تدوینھا إلى دساتیر مدونة وغیر 

مدونة، ومن حیث طریقة تعدیلھا إلى دساتیر مرنة ودساتیر جامدة. و یرجع سبب شیوع 

الدساتیر المدونة الى اعتبارھا وسیلة ناجحة لضمان حقوق الإنسان و حریاتھ وھكذا فان 

وجود دستور مدون یعني وجود حقوق مدونة فیھ . و الدستور ینظم عمل السلطات كما 

یحدد الحقوق والحریات العامة ودور الدولة في تأمینھا .. ویكون القصد من تدوین 

الحقوق و الحریات في الدساتیر  ھو لغرض إثبات  وجود الحقوق أصلا  وتمكین 

المواطن من المطالبة بھا فضلا عن إضفاء مزیدا من الاحترام  علیھا كما ان  النص على 

الحقوق قي القوانین العادیة دون ذكرھا في الدساتیر  یجعلھا في حالة من عدم الثبات .

مبدأ الفصل بین السلطات -2

    . یتحدد مبدأ الفصل بین السلطات كما أوضحھ (مونتسكیو) انطلاقا من انھ لیس ھناك حریة إذا 

كانت سلطة وضع القانون وسلطة تنفیذھا وسلطة الفصل في المنازعات مجتمعة كلھا في أیدي 

الأشخاص أنفسھم.والحقیقة إن (مونتسكیو) لم یكن یرمي إلى الفصل المطلق بین السلطات لان 

ذلك قد یؤدي إلى الجمود وإنما كان یرمي إلى عدم تركیز السلطة في جھة واحدة.

إن واقع الممارسة العملیة للعلاقة بین السلطات الثلاث في الدول قد فرض عدم أمكانیة الأخذ بھذا 

المبدأ على إطلاقھ نتیجة للترابط الحاصل بین السلطات وضرورة وجود نوع من التعاون 

والرقابة المتبادلة ولاسیما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. ویعني مبدأ الفصل بین السلطات 

توزیع وظائف الدولة على السلطات الثلاث : السلطة التشریعیة وتختص بإصدار القوانین 

والسلطة التنفیذیة وتختص بتنفیذ القوانین والسلطة القضائیة وتختص بتطبیق القوانین على ما 

یعرض علیھا من منازعات . ووفقا لھذا المبدأ یكون لكل سلطة اختصاص معین لا یجوز لھا 
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الدستور العراقي  (تتكون السلطات الاتحادیة من السلطات التسریعیة والتنفیذیة و القضائیة  

تمارس اختصاصاتھا على أساس مبدأ الفصل بین السلطات) .  غیر أن مبدأ الفصل بین السلطات 

الثلاث یجب ألا یكون فصلاً انعزالیاً وكلیاً وإنما یجب أن یكون فصلاً مرناً نظراً لأھمیة التعاون 

وضرورة التكامل بین ھذه السلطات الثلاث والتي یجب أن تتضافر من أجل دعم الدولة لذلك 

یجب لا تستأثر كل سلطة بالوظیفة المخولة لھا أصالة بل یجب أن تتواصل ھذه السلطات وتتحد 

في أداء أعمالھا في حدود القانون . ولكي یضمن مبدأ الفصل بین السلطات باعتباره وسیلة 

ضامنة  للحقوق و الحریات  یجب  ضمان مایأتي :

- الرقابة على القوانین المنظمة للحقوق و الحریات و الصادرة  من السلطة التشریعیة نفسھا عن 1

طریق ما یعرف بالرقابة الدستوریة 

- إخضاع أعمال السلطة التنفیذیة للرقابیتین البرلمانیة و القضائیة2

- تقنین السلطات الموسعة لصلاحیات السلطة التنفیذیة3

-. مبدأ سیادة القانون3

یعني ھذا المبدأ سیادة أحكام القانون فوق كل أرادة سواءاً  كانت إرادة الحاكم او المحكوم.ویقصد 

بالقانون ھنا القواعد القانونیة المطبقة كافة بصرف النظر عن مصدرھا أي سواء كانت قواعد 

الدستور ام قواعد القانون أم قواعد اللائحة فجوھر الخضوع یعني اعتراف سلطات الدولة كافة 

وكذلك الأفراد بأن ھناك مبادئ وقیماً متجسدة في تلك القوانین یجب احترامھا والامتثال لھا في 

كل الظروف.فخضوع السلطة التشریعیة لمبدأ سیادة القانون یعني ان تلتزم في سنھا للتشریعات 

العادیة أحكام الدستور الذي یعلو على القوانین كافة والتزام السلطة القضائیة مبدأ سیادة القانون 

یتجلى فیما تصدره من أحكام تطابق القانون ویبدو خضوع السلطة التنفیذیة للمبدأ نفسھ أكثر 

أھمیة فیما تصدره من قرارات وما تقوم بھ من أعمال.ولقد أشارت بعض الدساتیر صراحة إلى 

لذي جاء في المادة الخامسة  السیادة للقانون 2005ھذا المبدأ منھا الدستور العراقي  الصادر سنة 

و الشعب مصدر السلطات  وشرعیتھا ومن جھة أخرى تتجلى أھمیة مبدأ سیادة القانون في 

احترام الإفراد والقانون والامتثال لأوامره ویتفرع من ذلك احترام كل فرد لحقوق وحریات 

الأفراد الآخرین.  ولكي  یؤدي مبدأ سیادة القانون دوره الفعال في ضمان الحقوق و الحریات  

یجب مراعاة ما یلي:

-كل تقیید لحقوق الإفراد یجب ان یستند إلى قانون  و القانون یجب ان یستند الى الدستور1

- وجود مضمون قانوني یضمن حقوق الإنسان .2



- استقلال القضاء وحصانتھ لان استقلال القضاء وحصانتھ خیر ضمان لحمایة حقوق 3 

وحریات الأفراد. فالقضاء المستقل ھو الذي یذود عن الحقوق والحریات ویمنع اعتداء أجھزة 

السلطة التنفیذیة علیھا.


